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مفهوم الدین وأهمیته في الدستور الجزائري
بوالدیار حسني .د

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
عنـابة-جامعة باجي مختار

ملخص
ن مختلفة في كل من الإسلام ، لكن مفهوم الدین له معا"الإسلام دین الدولة"الدساتیر الجزائریة المتعاقبة على أن تنص

ثم إنّ .وبتحلیل مفهوم الدین في ضوء الدستور الجزائري الحالي، نلاحظ أنه لا یتعدى تمجید الإسلام واحترامه. والغرب
الممارسة الرسمیة التي تظهر في تبني الجزائر للصكوك الدولیة لحقوق الإنسان ذات الطابع العام یتناقض مفهومها للدین 

القول بأن الدستور الحالي قد تبنى إلىكلّ هذا یؤدي بنا.رسمیةالالممارسة غیر معو ،مع المفهوم الإسلاميبشكل صارخ 
. المفهوم الغربي للدین ولیس المفهوم الإسلامي

.دساتیر، دین، إسلام، غرب، ممارسة: الكلمات المفاتیح

Le concept de religion et son importance dans la constitution algérienne

Résumé
Les constitutions algériennes prévoient que l’Islam est la religion d'État. Toutefois, le concept

de religion a des significations différentes dans l'Islam et l'Occident..L'analyse de la notion de

religion à la lumière de la Constitution algérienne actuelle, et à la lumière de la pratique

officielle à travers l’adoption des instruments des droits de l’homme ainsi que la pratique non

officielle. Il semble que la constitution actuelle a adopté le concept occidental de la religion

plutôt que le concept islamique .

Mots-clés: Constitutions, religion, islam, occident, pratique.

The concept of religion and its importance in the Algerian constitution

Abstract

Under the successive Algerian constitutions Islam is the state religion; but the concept of

religion has different meanings in Islam and the west .Analysing the concept of religion in the

light of the current Algerian constitution, and in the light of international instruments of

human rights adopted by Algeria and unofficial practice, it appears that the current

constitution has adopted the western conception of religion rather than Islamic conception.

Key words: Constitutions, religion, islam, west, practice.
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مقدمـــة
والدین في المفهوم .لخإ..حكمبمعنى سلطان، غلبة، كونفقد ت؛ین قد تستعمل في عدة معانإن كلمة دِ 

.(1)"مجموعة الشعائر والطقوس والعبادات التي یؤدیها الفرد، ولا علاقة له بنظام الحكم"یقصد به ) العلماني(الغربي
الطریقة أو المنهاج، أي منهاج التفكیر والعمل الشامل للحیاة البشریة ینالدیقصد بفأما في المفهوم الإسلامي 

.(2)"جمیعها
الانقیاد وقبول المنهج الفكري والعملي الذي : وبما أن الإسلام معناه الخضوع والانقیاد، فإن الدین الإسلامي هو

أي دین (دة وعبادة ونظام حكم وهو بهذا المعنى عقی.أنزل للبشریة كافة، والعمل به في جمیع نواحي الحیاة
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبقا لقوله ،لذلك یستلزم القرآن الكریم إقامة هیئة تتولى السلطة). ودولة
.(3)﴾ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴿:تعالى

قد تعرض للإسلام في أكثر من ،(4)العربیة، كغیره من الدساتیر )1996(ونجد الدستور الجزائري الحالي
موضع، ولكن ما هو المقصود بذلك؟ هل المقصود بأن نظام الحكم في الجزائر یقوم على أسس ومبادئ إسلامیة، 

ص علیه وأن الدستور بهذا المعنى قد أخذ بالمفهوم الإسلامي للدین؟ وإذا كان غیر ذلك، فما هو المغزى من الن
للدین؟ ) العلماني(في الدستور؟ وهل یمكن اعتبار أن الدستور الجزائري قد أخذ بالمفهوم الغربي 

:یةلآتسیتم التعرض للمسائل المحاولة الإجابة عن هذه التساؤلات
.المبادئ التي یقوم علیها نظام الحكم في الإسلام: أولا
صوص الأساسیة والتشریعیة الجزائریة انطلاقا من بیان أول تتبع وضع الإسلام في بعض المواثیق والن:ثانیا

.1954نوفمبر 
. في الدستور نفسه.أهم الأحكام المتعلقة بالإسلام: ثالثا
على مستوى الممارسة الرسمیة للدولة، سواء الخارجیة والتي تظهر في الإعلانات والاتفاقیات وضع الإسلام : رابعا

أو على المستوى الداخلي المتمثلة في التشریعات، وكذلك على لیها الجزائر،الدولیة التي وافقت أو صادقت ع
.المستوى غیر الرسمي، المتمثل في مواقف القوى السیاسیة الموجودة على الساحة من الإسلام

.وأخیرا سنحاول إبراز خلاصة حول مفهوم الإسلام وأهمیته في الدستور الجزائري الحالي
:وم علیها نظام الحكم في الإسلامالمبادئ التي یق: أوّلا

: يیأتتتمثل هذه المبادئ فیما 
الهیمنة وعدم الخضوع، وهي و الرفعة، و العلو، و السیادة بصفة عامة، تعني السمو، : )السیادة(مبدأ الحاكمیة -1

ادة بمفهومیها فالسی". لونسأَیسأل عما یفعل وهم یُ لا". "فعال لما یرید"بهذا المعنى تعود إلى االله وحده لأنه 
ویقول . (6)﴾إن الحكم إلا الله أمر ألا تعبدوا إلا إیاه ذلك الدین القیم﴿إذ یقول تعالى ،(5)القانوني والسیاسي تعود الله

نزل االلهأومن لم یحكم بما ﴿: ویقول أیضا،)7(﴾أنزل إلیكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولیاءاتبعوا ما﴿: كذلك
.)8(﴾الظالمونهم فأولئك

ویظهر ذلك .(9)تقوم بتنفیذ حكم االله في الأرض، وهي حاملة خلافة ولیست صاحبة سیادةالتيأما الأمة فهي
وعد االله الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذین من ﴿: في قوله تعالى

.)10(﴾قبلهم
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یقوم علیها الإسلام، سواء في علاقة الإنسان مع نفسه، أو في إن العدل من أهم المبادئ التي: مبدأ العدل-2
.(11)﴾وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل﴿: وقال تعالى. علاقته مع غیره، أو في علاقة الحاكم بالمحكوم

.(12)"أحب الخلق إلى االله إمام عادل وأبغضهم إلى االله إمام جائر"):ص(قال الرسول و 
كما هو معروف، لقد جاء الإسلام في زمن كان التمییز بین الناس مسألة عادیة، وكان النظام :ةمبدأ المساوا-3

الاجتماعي والاقتصادي یقوم على مؤسسة الرق، وقد عمل الإسلام على الدعوة إلى المساواة بین الجمیع، كما 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل یا أیها الناس إنا خلقناكم من ﴿:وقال تعالى. عمل على إزالة الرق تدریجیا

الناس : "أیضاوقال".كلكم لآدم وآدم من تراب"):ص(وقال الرسول ،)13(﴾لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم
وقد عمل الخلفاء الراشدون على تطبیق هذا ".لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى"و، "سواسیة كأسنان المشط
. اسباتالمبدأ في كثیر من المن

یقصد بالشورى استشارة الآخرین وعدم الانفراد بالرأي، وهي تشمل كل ما یتعلق بشؤون :مبدأ الشورى-4
كما أن الشورى واجبة على كل من الخلیفة والأمة، فقد أمر بها سبحانه وتعالى .المسلمین وفیما لم یرد فیه نص

في )ص(وقد طبقها الرسول .)16(﴾شورى بینهموأمرهم﴿:قال أیضاو ،(15)﴾وشاورهم في الأمر﴿:حیث قال
.الكثیر من غزواته، كغزوة بدر وغزوة الخندق، كما طبقها الخلفاء الراشدون من بعده

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأفراد، سواء :مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-5
وهو وسیلة تتمكن من خلالها الأمة من مراقبة الحاكم، إذا . الحاكمفي مواجهة في مواجهة بعضهم البعض، أو

كنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن ﴿:حاول الخروج عن حدود االله، قال تعالى
. )18(﴾ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر﴿:أیضاقالو ، )17(﴾المنكر

یا أیها الذین آمنوا لا ﴿:أمام االله و كذلك أمام الأمة، وقد قال تعالىمسئولإن الحاكم :مسؤولیة الحاكممبدأ -6
".كلكم راع وكل راع مسئول عن رعیته"):ص(قال الرسول و )19(﴾تخونوا االله والرسول وتخونوا أماناتكم

أطیعوا االله وأطیعوا ﴿:اد طبقا لقوله تعالىإن طاعة الحاكم العادل واجبة على الأفر : مبدأ طاعة أولي الأمر-7
أما إذا كان الحاكم ظالما ومتعسفا ومتجاوزا لحدود االله فلا طاعة لمخلوق في معصیة ﴾الرسول وأولي الأمر منكم

.الخالق
لقد أقر الإسلام للأفراد حقوقا وحریات سیاسیة ومدنیة، ومن بین هذه :مبدأ احترام حقوق وحریات الأفراد-8

كذلك .وتعني حریة الشخص في اعتناق أي مبدأ أو عقیدة أو دین یختاره لنفسه.قوق والحریات حریة العقیدةالح
أي یشترط أن لا تكون الممارسة مخالفة .، ولكن في حدود النظام العام"لا إكراه في الدین"ممارسة شعائره لأنه 

یة الاعتقاد في حد ذاتها، ولكن إذا ترجمت إلى عمل حر الإسلامولا یمنع. للإسلام كعقیدة الإلحاد وعقیدة الشرك
إضافة .)20(أو سلوك خارجي، كالممارسة أو الدعوة بشكل یهدد النظام العام ویقوض أسس الدولة فیجب حظرها

.لخإ...إلى ما سبق ذكره، فإن هناك مبدأ التزام الحاكم بنشر الدین والدفاع عنه، ومبدأ التكافل الاجتماعي
سلامة و الكفاءة، و الحكمة، و العدل، و العلم، :للشروط الواجب توافرها في من یتولى الخلافة فهيأما بالنسبة

والترشیح قد یكون من قبل الخلیفة، أو من قبل أهل الحل .لخلیفة عن طریق الشورىایختارو . الحواس والأعضاء
ن تعبران عن واقع التاریخ الإسلامي داتیالأن هاتیأداة أخرى  ترتضیها الأمة نظرا لكون أو بأیة وسلة أووالعقد،

.فیشارك فیها الجمیع) الانتخاب(أما البیعة أو .ولیستا مستمدتین من الشریعة



2016سمبر  دي–48عدد  في الاقتصاد والإدارة والقـانونالتواصل

126

:الإسلام في المواثیق والنصوص الأساسیة والتشریعیة السابقة: ثانیا
هي مسالة في )1989/1996(الدستور الحاليالمواثیق والدساتیر السابقة علىإن الرجوع إلى البیانات وكذلك 

كتفى في مجمله بتكریس نفس الاهتمام تقریبا المنصوص اخاصة إذا علمنا بأن الدستور الحالي قد غایة الأهمیة،
من جهة ) 76/86(المیثاق الوطني في صیغتیه یعتبركما . المتعلق بالدین1976و1963علیه في دستوري 

:ونصوص أساسیة، ومن هذه المواثیق والنصوصأخرى تكریسا وتجسیدا لما سبقه من مواثیق 
إن بیان أول نوفمبر، هو بیان موجه إلى الشعب الجزائري، تعلن فیه جبهة التحریر : 1954بیان أوّل نوفمبر - أ

دولة "عن عزمها على اللجوء إلى الكفاح المسلح ، من أجل الحصول على الاستقلال الوطني بهدف إقامة 
واحترام جمیع الحریات الأساسیة دون تمییز عرقي " ت سیادة في إطار المبادئ الإسلامیة واجتماعیة ذادیمقراطیة

.)21(أو دیني وتحقیق وحدة شمال إفریقیا داخل إطارها الطبیعي العربي الإسلامي كهدف خارجي
لة المستقلة عبارة المبادئ الإسلامیة أن الدو ویفهم من .العدالة الاجتماعیةالدیمقراطیة الاجتماعیةبیقصد

ستقوم على أسس ومبادئ إسلامیة بالمعنى السابق ذكره، وأن الحریات الأساسیة ستكون مضمونه شریطة ألاّ 
. تتعارض مع الإسلام

فهل یتعدى بیان أوّل نوفمبر مجرد التصریح أو البیان السیاسي الذي یهدف إلى توحید الجهود وتحفیز الشعب 
لمسلح بعد أن فشلت كل الحلول الأخرى، ویعتبر قرینة على التوجه الإسلامي من أجل الدخول في مرحلة الكفاح ا

:   یعتمد على عدّة معطیات منها1954لمفجري الثورة؟ الواقع أن إعطاء تفسیر معین لما ورد في بیان أوّل نوفمبر 
بیان بالمبادئ الدینیة الإسلامیة، وكذلك على مستوى مدى تشبع زعماء الثورة الأوائل الذین صاغوا هذا ال

.اللاحقة  لهذا البیانالممارسات
بالنسبة للمسألة الأولى، یلاحظ بأنه رغم انبثاق البعض منهم من عائلات متدینة إلا أن أغلبهم كانوا 

انضم إلیهم بعض الأعضاء من جمعیة العلماء هذا وقد.(22)ذوي تكوین سیاسي عسكري أكثر منه دیني
أما بالنسبة للممارسة اللاحقة لهذا البیان فلا تؤكد هذه .(23)توفیق المدنيالمسلمین في وقت لاحق، ومن هؤلاء 

.بأن الإسلام قد وظف في الصراع ضد العدو لا أكثرتبعًا لذلكالفرضیة، فیظهر
د رفضت فیه جبهة التحریر صراحة، الدعایة التي یروّجها لق:)1956أوت (مقررات مؤتمر الصومام -ب

الاستعمار الفرنسي والتي مؤداها أن الثورة الجزائریة حركة قائمة على التعصب الدیني، وأنها في خدمة الإسلام 
وهذا رفض.وتعمل على نشره في العالم، بل أكدت أنها تهدف إلى تحقیق الحریة، والعدل والكرامة الإنسانیة

فهم لا یهدفون لنشر الإسلام ولا حتى تبنیه على مستوى . ح للتوجه الإسلامي للقائمین على رأس الثورة آنذاكصری
وهذا رغم انضمام بعض أعضاء جمعیة العلماء إلى الثورة كما سبق ذكره وموافقة البعض الآخر على .(24)الحكم

الجبهةأسس أن أولویة الاستعمار علىعلى اتهام وقد یفسر رد جبهة التحریر .برنامجها مثل البشیر الإبراهیمي
بأسرع وقت ممكن ولیس رفضا صریحا للتوجه الاستعمارآنذاك كانت تتركز حول الحصول على الاستقلال وطرد 

.(25)فسیرین یعتمد على الممارسات للحصول على الاستقلالالتمنللقائمین على الثورة، لكن تأكید أي الإسلامي
مشروع، برنامج تحقیق الثورة الدیمقراطیة الشعبیة المصادق علیه بالإجماع من قبل المجلس أما بالنسبة ل

في بناء جزائر عاملاباعتباره ، فإنه أهمل الدین كلیا 1962الوطني للثورة الجزائریة بطرابلس في جوان 
.(26)المستقبل
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بناء ":یها عبارة، أن هدف الجبهة هوأما بالنسبة للقوانین الأساسیة لجبهة التحریر الوطني، فقد وردت ف
، وهذا قد یعكس رأي البعض وإن "واجتماعیة لا تكون متناقضة مع المبادئ الإسلامیةدیمقراطیةجمهوریة جزائریة 

.كانوا  أقلیة ورغبتهم في بناء دولة تكون متماشیة مع المبادئ الإسلامیة
، رفضت فیها مرة أخرى 1956ماي20ین في وفي رسالة بعثت بها جبهة التحریر الوطني إلى الفرنسی

ن الجزائر تقوم على التعصب الدیني، وأنها ستنضم بعد الاستقلال إلى إمبراطوریة عربیة غازیة، إ: الدعایة القائلة
(27).أن الثورة الجزائریة لیست حربا دینیة بل ثورة تحریریةو 

كذلك لا نجد شیئا حول الدین، و 1956تمبر وباستعراض أول تصریح للحكومة المؤقتة الصادر في شهر سب
.(28)1963و1960لبیاني المجلس الوطني للثورة الجزائریة الأمر

في مقدمته على دور الإسلام في المحافظة على 1963لقد أكد دستور الجزائر لسنة :1963دستور -جـ
في موضع ومع ذلك نصَّ .قیدة الإسلامیةالشخصیة الجزائریة، وأن الجزائر تستمد قوّتها الروحیة الأساسیة من الع

".تضمن الجمهوریة لكل فرد احترام آرائه ومعتقداته وحریته كممارسته لشعائره الدینیة"آخر على أن 
".الإسلام دین الدولة"ونجد نفس الصیغة قد تكررت في المادة الرابعة منه، إضافة إلى اعتبار أن 

، یعود إلى أنه كان له دور فعال في المحافظة على الشخصیة خلص إلى أن سبب ذكر الإسلامنویمكن أن 
الوطنیة ضد محاولة المسخ الاستعماري، وأن الانتماء الروحي للشعب الجزائري یعود إلى الإسلام، إضافة إلى 

من الدستور التي تنص 11والدلیل على ذلك هو المادة . ذكر أن الإسلام لا یزال دین الأغلبیة بمفهوم العقیدة
، ولا یمكن الإنكار بأن الإعلان 1948لى موافقة الجمهوریة الجزائریة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة ع

.العالمي هو نتاج غربي علماني
وتجدر الإشارة .من هذا الدستور الإسلام في المرشح لمنصب رئاسة الجمهوریة39/3كما اشترطت المادة 

وتتمثل في عدم استغلالها .قیودا على ممارسة الحقوق والحریات العامةمن الدستور وضعت 22إلى أن المادة 
الوحدة الوطنیة، ومنشآت الجمهوریة، ومطامح الشعب و سلامة التراب الوطني، و للمساس باستقلال الأمة، 

كما هو ملاحظ لم یكن الإسلام من بین هذه القیود المنصوص علیها في و .ومبدأ أحادیة الحزب،والاشتراكیة
.22لمادة ا
لقد اعتبر هذا المیثاق الجزائر بلدا عربیا إسلامیا، ودور الثورة هو أن تعید :1964میثاق الجزائر لعام -د

.للإسلام وجهه الحقیقي، بتخلیصه من الشوائب التي لحقت به وهو یشید بدور الإسلام
إلى أن من بین أسباب قیام جوان إلى الإسلام، رغم أنه أشار 19لم یشر بیان : 1965جوان 19بیان -ه

.الحركة التصحیحیة، هو انتهاك النظام للحریات الفردیة
الإسلام " في الباب الأول منه تحت عنوان1976لقد نص المیثاق الوطني لسنة : )76/86(المیثاق الوطني -و

كان حصنا منیعا ضد ، بأن الشعب الجزائري شعب مسلم وأن الإسلام هو دین الدولة، وأنه "والثورة والاشتراكیة
ن مع متماشیاومحاربة الإمبریالیة الاشتراكیةواعتبر أن تبني . للنیل من الشخصیة الوطنیةالاستعمارمحاولات 

وقد أعاد التأكید .وحاول توظیف الإسلام في خدمة الاشتراكیةبالاشتراكیةالعقیدة الإسلامیة، أي أنه ربط الإسلام 
عامل في الوحدة والانسجام وحمایة الشخصیة الوطنیة، وأن أنه أثناء الثورة، و على دور الإسلام )86(ةفي صیغ

.الشعب الجزائري عربي مسلم
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قد كرس الإسلام في أكثر من مادة، حیث اعتبر أن 1976إن دستور الجزائر لسنة :1976دستور نوفمبر -ز
، كما )107م(ریة أن یدین بالإسلام ، كذلك اشترط في المرشح لمنصب رئاسة الجمهو )2م(الإسلام دین الدولة 

نتخابات الرئاسیة بأداء الیمین الدستوریة التي تتضمن الالتزام باحترام الدین الإسلامي وتمجیده الایلزم الفائز في 
وبما أن المیثاق الوطني یعتبر ).195/2مادة (كما اعتبر الإسلام من الثوابت التي لا یجوز تعدیلها ).110م (

.، فیجب أن نفهم هذه المواد على ضوء المیثاق الوطني)6/2م(سي لأي تأویل لأحكام الدستور المرجع الأسا
. وعلیه، فإن اعتبار الإسلام دین الدولة ودین الرئیس لا یعني بالضرورة تطبیق الإسلام أو الأخذ بأحكامه

الاستقلال حل محله العامل ویعتقد البعض بأن العامل الدیني لعب دورا تاریخیا في مقارعة الاستعمار، وبعد
.إذا فالنص على الإسلام هو مجرّد تعبیر عن واقع اجتماعي لكونه دین الأغلبیة لا أكثر. المادي، أي الاشتراكیة

لقد نص الدستور الجزائري الحالي في المادة الثانیة منه على :)29(1989/1996لإسلام في دستور فیفريا: ثالثا
لجزائري التي لا یجوز تعدیلها والإسلام لا یزال یعتبر من المبادئ الأساسیة للشعب ا". الإسلام دین الدولة"أن 

.)قبل التعدیل164م(
أم لا، لا بد من استعراض 1976ولمعرفة ما إذا كان مفهوم الدین هو نفسه المفهوم الذي جاء به دستور 

.التي تتعارض معهاالمواد التي تنص على الإسلام وتحلیلها، ثم استعراض تلك المواد 
، 9،70، 3، 2المواد ( بالنسبة للأحكام التي تشیر إلى الإسلام فهي عدیدة منها:المواد التي تتعرض للإسلام-أ

، إضافة إلى الیمین )الرئاسة(، ولكن أهمها تلك المواد المتعلقة بالارتقاء إلى سدة الحكم )لخإ...83، 73
لا یحق أن ینتخب لرئاسة الجمهوریة " أنه ) قبل التعدیل70م(الدستور من 73/3فمثلا تنص المادة؛ الدستوریة

."إلا من كان جزائري الجنسیة أصلا و یدین بالإسلام 
ولا نجد أي دلیل یوحي بأن المقصود هنا، هو أن یكون الرئیس عالما بالشرع الإسلامي، وهو لا یعني التقید 

وعلیه یظهر بأن المقصود بالإسلام هنا هو الإسلام . ة الموضوعیةبالإسلام، كما أن هذا الشرط غیر قابل للمراقب
قبل 73(76المادة أما الیمین الدستوریة فقد نصت علیها . وهو بهذا المعنى لا یتعدى كونه شرطا شكلیا.بالوراثة
.(30)التي تتضمن الیمین الدستوریة)التعدیل

تور ویؤدیها رئیس الدولة والأشخاص الذین یتولون والیمین الدستوریة، هي الیمین التي ینص علیها الدس
والغایة منها، أن من یحنث بیمینه یأثم بحق االله وبحق الأمة، وأن الیمین لا بد أن تكون رادعا .السلطة العامة

شرط إلزامي وضروري لتولي منصب الرئاسة، وكما یلاحظ فإن الیمین هي و .(31)معنویا یقید الحالف بما تعهد به
ریة لا تلزم الرئیس بالأخذ بتعالیم الإسلام، فهو یقسم على احترام الدین الإسلامي وتمجیده، والاحترام الدستو 

بنشر الدین اوالتمجید لا یعنیان في اعتقادي العمل به، بل یعنیان على الأكثر عدم انتهاك أحكامه وهو لیس ملزم
على(32)تجاه الإسلام هو موقف سلبي أو حیاديفموقف الرئیس اوعلیه.ولا بالدفاع عنه ضد اعتداء الآخرین

بأداء أي یمین على عكس ما هو موجود في بعض الدول ابالنسبة لرئیس الحكومة فلیس ملزمأما. أكثر تقدیر
.الأخرى

:الأحكام الدستوریة التي قد تصطدم أو تتعارض مع المفهوم الإسلامي-ب
فإن السیادة تعود للشعب وأنه مصدر ، )نفس المواد قبل التعدیل(من الدستور7و6طبقا للمادتین : السیادة-1

ولأنه كذلك فإن الشعب یستطیع أن یتبنى في الدستور الذي یضعه وفي تشریعاته الأخرى، النظام . السلطات
منها سواء كانت دینیة الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي الذي یراه مناسبا دون أن تحد سلطته سلطة أخرى أعلى
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كما سبق ذكره حیث أن یتعارض مع المفهوم الإسلامي لفكرة السیادة،غیر أن هذا المفهوم للسیادة. غیر دینیةأو 
.الحاكمیة الله

طبقا للدستور فإن جمیع المواطنین متساوون في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أیة شروط :المساواة-2
ریة، وما عدا اشتراط الإسلام في رئیس الجمهو ). قبل التعدیل28م(29تلك التي یحددها القانون مأخرى غیر

أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى، فإنه لا یشترط في أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن یكونوا مسلمین، وربما 
كما یراه بعض المتشددین، .وهذا یسمح لنواب غیر مسلمین أن یشرعوا لشعب مسلم وهذا یتعارض مع الإسلام

مسلمین یقع علیهم واجب الالتزام بأحكام الدستور، ومنها المادة الثانیة منه التي الاقع أن هؤلاء النواب غیر لكن الو 
".ین الدولةالإسلام د"تنص أن 

كذلك فإنّ هذا الشرط غیر موجود بالنسبة للقضاة إضافة إلى أن الیمین القانونیة التي یؤدونها لا تلزمهم بأي 
رغم أن القاضي ملزم بتطبیق مبادئ الشریعة ). من القانون الأساسي للقضاء4مادة(شيء تجاه الإسلام 

الإسلامیة في حالة عدم وجود نص، ولكن ربما ضعف التكوین قد یجعل القاضي مترددا في اللجوء إلى مبادئ 
.الشریعة عندما لا یجد نصا في القانون ینطبق على الحالة المطروحة أمامه

یقصد بحریة العقیدة، حریة الإنسان في اعتناق أيّ عقیدة :)قبل العدیل35م(36مالرأيحریة العقیدة وحریة-3
أو دین یرتضیه، أو عدم اعتناقه أيّ دین على الإطلاق، وحریته في تغییر دیانته، وأیضا في ممارسة الشعائر 

.الدینیة
في أي مسألة أخرى، ة دینیة أوأما حریة الرأي فمعناها أن الشخص حرّ في التعبیر عن رأیه سواء في مسأل

وطبقا لهذا المعنى فإنّ تغییر الدین جائز، كذلك یجوز للملحدین إعلان عقائدهم ونشرها، بل ولهم الحق في الدفاع 
،وهذا مخالف للإسلام.)من الدستور قبل التعدیل39م(33عنها، سواء بصفة فردیة، أو عن طریق جمعیات م

علیها واحترامها إلا أنه لا یجوز للملحدین والمشركین إعلان عقائدهم ونشرها لأنّها لأن حریة العقیدة رغم النصّ 
كما أن حریة تغییر الدیانة بالنسبة للمسلم غیر مباحة لأنّها تمس بنظام الدولة حسب الاتجاه .تصطدم بالإسلام

.الفقهي السائد
):الرسمیة وغیر الرسمیة(على مستوى الممارسة : رابعا
على موافقة 1963ن الجزائر بدأت بعد الاستقلال مباشرة حیث نصّ دستورفإ:بة للممارسة الرسمیةبالنس- أ

ولا یخفى على أحد أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو .)11م(الجزائر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
ن لدى اللجنة الثالثة للأمم المتحدة في عاموتأكیدا لذلك أشار ممثل إیرا. من إنتاج غربي ویحمل الطابع العلماني

یبقى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثیق الخاصة بحقوق الإنسان، هي إلى حد "إلى ذلك بقوله 1982
كبیر نتاج اللبرالیة الغربیة، فعند تبنیها كانت الدول الاستعماریة هي الأغلبیة في الجماعة الدولیة، أما الیوم فإن 

ولذا فإن . كثریة مكونة من دول حدیثة الاستقلال في آسیا، وإفریقیا، لها تراث فلسفي وفكري وثقافي غنيهذه الأ
الإعلان یجب أن یتغیر بحیث یحل محل النص العلماني الغربي نصا آخر یلقى قبولا أكبر على المستوى العالمي 

.(33)" ویكون أسهل تنفیذا عالمي
بالدین في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإننا نجدها تسمح للشخص بحریة وإذا نظرنا إلى المواد المتعلقة

تنص لكل 19فالمادة . اعتناق الدین أو العقیدة التي یرتضیها، وكذلك حریة تغییرها، وحریة ممارسة الشعائر
وحریته في شخص الحق في حریة الفكر والوجدان والدین، ویشمل هذا الحق حریته في تغییر دینه أو معتقده، 
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إظهار دینه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعلیم بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على 
.(34)ةحد

ویترتب على الموافقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أنّ كافة الحقوق والحریّات العامة المنصوص 
لاثنین الإعلان العالمي، أو على الأقل یفترض عدم وجود تناقض بین اعلیها في الدستور یجب أن تتماشى مع 

، الذي 1981المصادقة على المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة فیما یتعلق بهذا الجانب، كذلك
ت تقید حریة العقیدة وممارسة الشعائر الدینیة مكفولة، ولا یجوز تعریض أحد لإجراءا"منه على أن 8تنص المادة 

.(35)، وذلك بدون إیراد أيّ تحفظ حسب علمي"ممارسة هذه الحریات مع مراعاة القانون والنظام العام
كذلك صادقت الجزائر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام، والبروتوكول الاختیاري

ویحیل هذا . 1989وهو إجراء لاحق لدستور ، (36)دون تحفظ بالنسبة لهذا الجانب1966الملحق به لسنة الأول 
منه على18العهد إلى كل من مبادئ میثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تنص المادة 

حق كل فرد في حریة التفكیر والدیانة ویشمل هذا الحق حریة الانتماء إلى أحد الدیانات أو العقائد باختیاره "
دا أو مع آخرین بشكل علني أو غیر علني عن دیانته وعقیدته، سواء كان ذلك عن طریق وفي أن یعبر منفر 

العبادة أو التفكیر أو الممارسة أو التعلیم، ولا یجوز إخضاع أحد لإكراه من شأنه أن یعطل حریته في الانتماء 
".إلى أحد الأدیان أو العقائد التي یختارها

د في التعبیر عن دیانته أو معتقداته فهي القیود المنصوص علیها في أما القیود التي تخضع لها حریة الفر 
القانون والتي تستوجبها السلامة العامة أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الأخلاق أو حقوق الأفراد وحریاتهم 

، )1996ستور من د132م(وبهذا یصبح العهد الدولي أسمى من القانون العادي بعد الموافقة علیه . الأساسیة
.والجزائر ملزمة دولیا باحترامه وتنفیذه

، فإنه یسمح لأفراد الدولة التي صادقت علیه، بعد استنفاذ طرق 1966أما البروتوكول الاختیاري الأول لعام 
الطعن المحلیة، وتوفر الشروط الأخرى المنصوص علیها في البروتوكول، الذین یدعون بأنهم ضحایا انتهاك تلك 

لأي من الحقوق والحریات التي ذكرتها وثیقة العهد ومن بینها حریة العقیدة، أن یتقدموا بتبلیغاتهم إلى الدولة 
تقوم اللجنة بلفت نظر الدولة المعنیة، والتي وفي حالة استیفاء هذه التبلیغات للشروط القانونیة،. اللجنة للنظر فیها

.)من البروتوكول4.3.2.1،5م(ات اللازمةین التوضیحعلیها أن تقدّم إلى اللجنة خلال مدة شهر 
والذي یمنع ممارسة أيّ 1990إضافة إلى ذلك، فهناك إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام لعام 

لون من ألوان الإكراه على الإنسان واستغلال جهله أو فقره لحمله على تغییر دینه إلى دین آخر، أو إلى 
.(37)الإلحاد

لوثیقة على أن كل الحقوق والحریات المقررة في هذه الوثیقة مقیدة بأحكام الشریعة الإسلامیة، كما تنص هذه ا
.(38)الوثیقةوهي المرجع الوحید لتفسیر وتوضیح أي مادة من مواد هذه 

والإشكال المطروح، هو أنّ الجزائر باعتبارها عضوا في منظمة التعاون الإسلامي التي أصدرت هذا الإعلان 
وفي نفس الوقت تكون ملزمة بتطبیق اتفاقیات تكرس حقوق وافقت علیه تصبح ملزمة ولو أدبیا باحترامه،طالما

. بینهما فیما یتعلق بحریة الدینان هنالك تعارضأوحریات ذات طابع علماني ومنها الدین، لاسیما إذا علمنا 
ة على المستوى الداخلي، وكما سبق ذكره، أما الممارسة الرسمی. هذا بالنسبة للممارسة على المستوى الخارجي

.)من القانون المدني1م(فإنّ القاضي ملزم بتطبیق مبادئ الشریعة الإسلامیة إذا لم یجد نصا في التشریع 
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والدستور الیمني، فإن الجزائر لم تورد 1971وخلافا لدساتیر بعض الدول العربیة ومنها الدستور المصري لعام 
فهل یعود هذا إلى كون القانون . لدستور بل تضمنها القانون المدني، أي القانون الخاصهذه المادة في صلب ا

لم ینص على هذه المسألة أیضا، 1963، مع العلم بأنّ دستور 1989أو 1976المدني قد سن قبل وضع دستور 
توى القانون الخاص لا إنّ  الأخذ بالشریعة الإسلامیة على مس. أم أن المقصود هو محاولة استبعاد هذه الفرضیة

.یسعف كثیرا للأسباب السالف ذكرها
لقد استغلت الحركات التنصیریة والتي كانت تعمل في الخفاء مستغلة الظروف التي كانت تمر بها الجزائر -

وتفشي ظاهرة البطالة التي یعاني منها الشباب . خلال التسعینیات، حیث غیاب الدولة وانشغالها بمحاربة الإرهاب
أمام هذا الوضع، . لإضافة إلى الفراغ الروحي بسبب ضعف المؤسسات الدینیة التي تخلت عن دورها الأساسيبا

قامت هذه الحركات التبشیریة بتنصیر الكثیر من المواطنین وخاصة الشباب منهم، وأصبحت لا تتحرج في إعلان 
ات المتعالیة التي تنتقد الموقف السلبي وتحت تأثیر الأصو . أهدافها بصراحة، بل وأصبحت تشكك في عقیدة الأمة

المتعلق بتحدید شروط 2006فبرایر 28الصادر في 03-06رقم للدولة من هذه الظاهرة، تم تبني الأمر
، والذي یهدف إلى تحدید شروط و قواعد ممارسة الشعائر الدینیة وقواعد ممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلمین

). 1م(لغیر المسلمین
نصت المادة الثانیة من الأمر على أن الدولة تضمن حریة ممارسة الشعائر الدینیة في إطار احترام أحكام وقد 

الدستور، وأحكام هذا الأمر والقوانین والتنظیمات الساریة المفعول، واحترام النظام العام والآداب العامة، وحق 
حترام بین مختلف الدیانات، كما حرم استعمال الآخرین وحریاتهم الأساسیة، كما تضمن الدولة التسامح والا

. الانتماء الدیني كأساس للتمییز ضد أي شخص أو جماعة
فتتعلق بشروط ممارسة الشعائر الدینیة، كاشتراط الإذن المسبق لتخصیص بنایة 9إلى 5أما المواد من

بیعتها ومع الأغراض التي وجدت لممارسة الشعائر الدینیة، ومنع أي نشاط آخر داخل هذه الأمكنة یتعارض مع ط
وتكون .كما تنظم الممارسة الجماعیة للشعائر الدینیة في البنایات المخصصة لذلك دون غیرها.)5م(من أجلها 

أي یجب أن لا تكون سریة، كما یجب أن تتم ممارسة التظاهرات الدینیة ،)7م(عامة وظاهرة المعالم من الخارج 
).8م(المسبق داخل البنایات وتخضع للتصریح

من خلال الرجوع إلى هذه المواد نجد أن الهدف الأساسي لهذا التقیید لیس الدفاع عن الإسلام، بل وضع 
فمن المعروف أن هذه .الحركات التبشیریة تحت المراقبة، حتى لا تشكل خطرا على النظام العام خاصة

. بدوائر أجنبیة تعمل على خلق موطن قدم لها في الجزائر لتنفیذ أجندات معینةطةالحركات عادة ما تكون مرتب
وقد أكد على هذا وزیر الشؤون الدینیة آنذاك، إذ صرح أن هذه الحركات تهدف إلى خلق أقلیات تطالب بعدها 

على المساجد ولكن هل یمكن منع هذه الحركات من النشاط، في ظل ضعف الدولة والتضییق. بالحمایة الأجنبیة
إضافة، إلى الفراغ الروحي تحت حجة دعمها للإرهاب وضعف التكوین الدیني للأئمة، وفساد البعض منهم،

والإحباط والبطالة التي یعاني منها الشباب؟
دو أن الظروف التي مرت ولا تزال تمر بها الجزائر یجعل من العسیر علیها إخضاع هذه الحركات للرقابة بی

.ة إذا كانت هذه الحركات مدعومة من قبل فریق متنفذ في السلطةالفعلیة، خاص
:بالنسبة للممارسة غیر الرسمیة-ب

:فهي تتمثل بالدرجة الأولى في مواقف الأحزاب السیاسیة، وهذه الأحزاب یمكن تقسیمها إلى ثلاث مجموعات
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ى الوصول إلى السلطة من أجل إقامة المجموعة الأولى، تتمثل في الأحزاب ذات التوجه الإسلامي والتي تهدف إل
.حكم إسلامي، وقد استندت في أكثر من مناسبة على المادة الثانیة من الدستور وطالبت بوضعها موضع التطبیق

حیث . إن صح التعبیر، وتتبنى فصل الدین عن السیاسة،علمانیة التوجهأما المجموعة الثانیة فتضم أحزابا
ور بحیث أصبحت تعتبر أي عمل له علاقة بالدین انتهاكا لأحكام الدستور تستند بدورها إلى نصوص الدست

.وعندئذ تجب محاربته
ومنها ،ترفض العلمانیة صراحة ولكنها تكرسها عملیافثالثة التي تمثل أحزاب الوسط اللمجموعة اوأخیرا 

.وهي ربّما تستعمل ورقة الدین لغرض الوصول إلى الحكم؛الأحزاب الوطنیة

ةـــخاتم
للحكم فقد أهمل أو همش منذ انظامباعتباره مما سبق، یلاحظ أن مفهوم الدین لم یتعد الجانب العقائدي، أما 

فقد وظف الدین في البدایة كعامل وحدة من أجل تعبئة الشعب بقصد الحصول على ؛البدایة كما سبق ذكره
برالیة وإن كان بشكل یتعمل الیوم لتبریر تبني اللوقد یس،ثم استعمل بعد ذلك وسیلة لتحقیق الاشتراكیة،الاستقلال

..قل في اعتقاديأ
دین (أما عن قیمة المادة الثانیة من الدستور، فإنها لا تتعدى كونها مجرد تعبیر عن واقع اجتماعي لا غیر، 

ا أیة قیمة ، كذلك فإن بقیة المواد الأخرى التي تنص على الإسلام هي مواد مفرغة من محتواها ولیس له)الأغلبیة
أما على مستوى الممارسة غیر . حتى على مستوى الممارسة الرسمیة الخارجیة والداخلیة، فهي تؤكد هذه الفرضیة

الرسمیة فهي تسیر في هذا الاتجاه وإلا لما طالبت الأحزاب والجمعیات الإسلامیة، وكذلك بعض الجمعیات 
.الأخرى بتطبیق الإسلام

إدانتها فولة تجاه محاولات هدم الإسلام، وتشویهه عن طریق عملیات التنصیر، إضافة إلى الموقف السلبي للد
لما یسمى بمظاهر العنف واللاتسامح یجعل موقف الدولة الرسمي تجاه الإسلام لیس حیادیا فقط بل عدائیا حسب 

.رأي البعض
یادة للشعب فلماذا لا تحترم أعتقد أن الأغلبیة الساحقة من أفراد هذا الشعب ترید حكم الإسلام، وما دامت الس

.إرادة الشعب ورغبته، ولكن یظهر بأنّ السیادة في الجزائر هي سیادة الأقلیة
مفهوم الدین في الدستور الجزائري الحالي والوثائق السابقة له هو أقرب إلى المفهوم الغربي العلماني منه إن

الإسلام ولكنها تهدف إلى استمرار الإسلام عاملاإلى المفهوم الإسلامي، مع الإشارة إلى وجود أحكام تنص على
.لا أكثرفي الحكمامساعد

ئة، ولیست مسألة دینیة بحتة، بل تنفیذ أجندات أجنبیة غایتها خلق عدم یإن عملیات التبشیر لیست ظاهرة بر 
بغض و .استقرارهاهذا تهدید لوحدة الدولة و . الاستقرار والقضاء على وحدة الشعب تمهیدا لتنفیذ مخططات مشبوهة

للنظام افإن محاربة هذه المخططات یبررها أن فیها تهدیدالنظر عن غیرة أو عدم غیرة النظام على الإسلام،
ولیس فیها مساس بحریة العقیدة المنصوص علیها في الدستور أو المكرسة في العام، واستقرار الدولة ووحدتها،

.زمت بها الدولةالاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان التي الت
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